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مةِ الحليِّ قتالُ البُغَاة دراسةٌ فقهيةٌ في ضوءِ آراءِ العلاَّ

ـــ( ــيِّ )ت 589ه ــس الحل ــنِ إِدري دَاتِ اب ــرِّ ــادرُ مُتَفَ مَص

أ. د. محمد محسني دهكلاني

جامعة مازندران، إيران

يعـدُّ ابـن ادريس الحلّي )ت 598هـ( الفقيه الوحيد الذي اسـتطاع أنْ 
دَر الطريقَر لنشر الأفكار الجديدة عبر نقد آراء القدماء، وتحديدًا نقد آراء  هِّ يُمَر
الشـيخ الطوسي، ويضمُّ كتابُـهُ »السرائر الحاوي لتحريـر الفتاوي« فتاويه 

ونظرياته الفقهية التي تتضمن الخلف المشهور أو متفرداته.
في هـذا البحـث تـمّ قياس غر المشـهور مـن الفتاوي بعد اسـتخراج 
مبانيهـا ووثائقهـا بالفتـاوي المشـهورة.ولكن في باب اختفـاء القرائن وفي 
بعـض الفـروع المتأكـدة بالأخبـار الصحيحة قـام المتأخـرون بالعمل بها، 
مستندين إلى المباني المختارة في حجية أخبارالآحاد، ثمَّا إنّ المتقدمين برمتهم 
زة  - برغـم أنهـم ل يقولونَر بحجيَّاةِ أخبـارِ الآحاد - اسـتثنوا الأخبار المعزَّا
دُورِ  عندهـم بالقرائن، لـذا أفتوا بها، وذلك يدلّ علی وجـودِ قَررينةٍ في الصُّ

لديهم.
وقـد ذكرنـا في هـذا البحـث بعـض الفـروع، منهـا إجراء الحـد علی 
الإقـرار بالمبهم، القنوت الواحد في صلة الجمعة التي ترتكز علی الأخبار 

الصحيحة، وذلك في ضوء المنهج الوصفي ـ التحليلي.
الكلمات المفتاحية: 

 ابن ادريس، متفردات، أخبار الآحاد، اختفاء القرائن، الحجية.
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Sources of singularities Ibn Idris Al-Hilli (d. 589 AH)

   Dr. Muhammad Mohsini Dahkalani

   Associate Professor, Mazandaran University, Iran.

Abstract
  Ibn Idris Al-Hilli (d. 598 AH) is the only jurist who was able to 

pave the way for spreading new ideas by criticizing the opinions of 
the ancients, specifically criticizing the views of Sheikh Tusi. his book 
( Al Sarayir  Al hawi litahryr al fatawi ) include his Fatwas and doc-
trine theories that include the famous controversy or its terminology

       In this research, not famous of the fatwas were measured after 
extracting their sources  and documents with the famous fatwas.but 
in the matter of the disappearance of the evidence and in some of the 
branches confirmed by the correct news, the latecomers relying on 
the sources chosen in the authenticity of the individual news, then the 
entire applicants although they do not say  authenticity of the news 
of ones  _ excluded their enhanced news with  the evidence  - exclude 
their fortified news with clues, so they fulfilled it, which indicates the 
existence of a presumption in their emergence .

     We have mentioned in this research some branches, among 
them the procedure to limit confession to the vague, the single qu-
noot in the Friday prayer, which is based on the correct news, in light 

of the descriptive-analytical approach.

   The main keys:

    Ibn Idris, singularities,  individual news  , the disappearance of 

evidence, the authentic.
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ٱ ٻ ٻ

المقدمة:
ما فقه الشیعة كان رهینَ إبداعات الفقهاء  إنَِّا نموَّا الفقه وازدهاره، ولا سيَّا
ــوا بإنتاج علم الفقه في عصورهم، ولم یتبعه القدماء اتباع  الكبار الذین قام
ــتقبال إیجابیات التراث  ــوا الآراء الفقهیة الجدیدة ضمن اس ــی بل خلق الأعم

الفقهي للقدماء.وأنشؤوا نقطة ارتكاز في تاریخ تطور الفقه.
إنّ ابن ادریس بسب اتخاذه المباني الخاصة ومحاولته الكبیرة والشاملة من 
ــجاعة العلمیة  ــل إحداثِ طفرةٍ في القیاس العلمي وتحلٍّ بروح الحریة والش أج
ــهورة عدم العمل  ــهور. ومن آرائه غیر المش ترك آراء نادرةً ومتفردة تخالفُ المش
ــاد هي القیاس في الظنّ، ویری أنّ  ــار الآحاد، إذْ یعتقد أنَّا أخبار الآح بالأخب
ــخص الواحد هو الظّن بصدقه، وهذا الظّن لا  ــيء یسمع من خبر الش أهمّ ش
ــيء لا  ینافي ـ مع احتمال كذبه ـ لذلك العمل بالأخبار الآحاد هو القیام بش
ــة أخبار الآحاد،وقدّم  ــاده فلنجتنبه، وبعض الأصولیین یقبلون حج نأمن فس

كل الفریقین أدلتهما لإثباتها.
وقد سعينا في هذا البحث إلى دراسة نماذج من متفردات ابن إدریس وآرائه 
الشاذة ومبانیها ومنشئها والتي یری أنها تتركز علی عدم حجیة أخبار الآحاد 

في ضوء المنهج التحلیليّ.
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ابن إدريس الحليّ

مةُ، شیخ العلماء، أبو عبد الله محمد بن منصور أحمد بن  ولد الإمام العلَّا
ادریس بن الحسین بن القاسم بن عیسی)1( المعروف بمحمد بن إدریس العجلي 
الحليّ نحو سنة 543هـ.وتوفّي سنة 598هـ وهو في الخامسة والخمسین)2( من 

عمره، ودُفن في الحلة.
ین: عبد الله بن جعفر الدوریستي، وعلي  من أهمِّ أساتذته ومشایخه الروائیِّ
بن إبراهیم العلويّ العریضي، وعربي بن مسافر العبادي، وعمید الرؤساء هبة 
ــوراوي، وأبو المكارم ابن زهرة  ــین بن هبة الله الس الله بن حامد، وابنه حس
الحلبي )صاحب غنیه النزوع(، وابن شهرآشوب)3(. ويُعدُّ عماد الدین الطبري، 
ــن إدریس من جملة رواة  ــیطین لنقل روایة اب ــاس بن إبراهیم الحائري وس وإلی
الصحیفة السجادیة من أبي علي الطوسي)4(. ومن تلمیذه ورواة أحادیثه: فخار 
ــدّه جعفر بن  ــن محمد بن جعفر بن نما، وج ــوي، ونجیب الدی ــن معدّ الموس ب
نما)5(، وأبو الحسن علي بن یحیی  الخیاط)6(، والسید محيي الدین الحسیني 
ــي، وابن أخ ابن زهرة الحلبيّ، وجعفر بن أحمد قمرویه الحائري، وبهاء  الحلب

الدین الورّام، وحسن بن یحیی الحلي؛ والد المحقق الحلي)7(.

أخبار الآحاد

تعدُّ الدراسة عن حجیة أخبار الآحاد من أهمّ مباحث أصول الفقه، وهناك 
فریقان:

ــار الآحاد تعود  ــار الآحاد، ویعتقد أن حجیة أخب ــق یقبل حجیة أخب أ: فری
ــیخ الأنصاري  إلى وجود أدلة خاصة تدلُّ علی حجیة الخبر الواحد، ویتبع الش
ــه هذه العقیدة، ويذهب بعضهم الآخر إلی أنَّا حجیة أخبار الآحاد هي  وأتباع
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ــداد باب العلم، وأنَّا العقل  ــبب انس ــداد، ویری أنَّا ذلك بس نتیجة دلیل الانس
ــال الظنيَّا كاف، ویحذو صاحب الفصول  ــو الذي يحكم وحده بأنَّا الامتث ه
ــق أنَّا حجیة أخبار الآحاد  ــی حذوه. ويرى آخرونَ من هذا الفری ــرزا القم و المی
ــيَّا كان الأول من بین  ــیخ الطوس هي من باب الظنون الخاصّة. ویبدو أنّ الش
ــرع  ا،  والش ــذي اعتقد بحجیة أخبار الآحاد، ولم یره عقلیًّ ــاء الإمامیة ال علم
ــتوجب العلم بها ولكن أورد  ــو دلیل حجیتها، وبرأیه أنَّا أخبار الآحاد لا تس ه
ــرّاوي من طائفة  ــترط فیها أیضًا أن یكون ال ــرع یش جواز العمل بها في الش
ــر یخالفه، وأن یكون محلّی بصفة العدالة  ــة، ولم یكن هناك خبر آخ محقّ
ــیخ قائلً: »قد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فیها  لیجوز قبول خبره، ویردف الش
ــیخ أنّ أهم دلیل شرعي يكمن في إجماع  ما یدل علی وجوبه«)8(. ویزعم الش
ــیخ الطوسی دلالة أي نبأ ونفر، ولم یقبل إجماع  فقهاء الإمامیة، ولا یقبل الش
ــبیل المثال یقول إنّ الاستدلال بالآیة من  الصحابة علی حجیة الخبر، فعلی س
ــبب الخطاب )المفهوم المالف(، ولا یكون دلیل  ــتدلال یكون بس باب الاس

خطاب الحجیة.
ــید  ب: وفريق رفض حجیة أخبار الآحاد، فقد تَرَكَ العملَ بهِ كُلٌّ من الس
المرتضی وابن زهرة والقاضي وابن إدریس الحلي، وأنكروا حجیته، مُعلنین 

عدم فائدته للعلم.
1- یجیب السید المرتضی علی الموصلیات -وهی مكتوبة عام 385هـ.ق 
ــرعي لازم أن یؤدي  ــم ابن إدریس الحلي)9(- أنّ طریق إثبات الحكم الش بزع
ــرعي ولولم نتمكن تحصیل العلم بالحكم الشرعي  إلی العلم بالحكم الش
ــی المصلحة أو  ــتمل عل ــذ القطع بالحكم لكي یتبیّن أنه یش ــا أخ لایمكنن
المفسدة لذلك یعدُّ العمل بهذا الحكم قبیحًا، ومذهب المعارضین هو القیاس 
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ــم، لا العلم بالحكم، ولذلك  ــة القیاس هو الظنُّ بالحك ــاه،لأنَّا نهای وأبطلن
أبطلنا فی الشریعةِ العمل بأخبار الآحاد؛ لأنّها لا توجب علمًا ولاعملً، ولا بدّ 
للعمل أن یتبع العلم، وإنّ اصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم 
ــریعة، ویعیبون  یمنعون من العمل بأخبار الآحاد، ومن العمل بالقیاس فی الش
ــی یعتقد أنّ أخبار  ــید المرتض ــد عیب علی الذاهب إلیهما. كما أنّ الس أش

الآحاد المحفوفة بالقرائن لا توجب العلم.
زُ ابنُ زهرةَ العملَ بأخبار الآحاد، ویقول یتبع صدور جواز العمل  ــوِّ 2-لا یُج
ــرعيّ ونحن لم نجد  ــار الآحاد من العلم، ویتوقّف العلم علی الدلیل الش بأخب
دلیلً في الشرع یوجب العمل بأخبار الآحاد، لذا نراجع حكم العقل ولیس له 
رَرِ المحتمل،  حكم فیه؛ لأنّ العقل لایجوز العمل بأخبار الآحاد بسببِ دَفْعِ الضَّا

ولا ینفیه)10(.
ةٍ، وذَهَبَ إلی أنه  ــدَّا ــبَ محمدُ بنُ إدریس العمل بأخبار الآحاد بِشِ 3-تَنَكَّا
ــلم،وفي حال عدم استنباط حكم شرعي من الكتاب  من عوامل هدم الإس
ــك بدلیل العقل. وعلی  ــاع لموضوع ما لابدّ من التمس ــنة المتواترة والاجم والس
ــول ثلثة دلائل أخری ولا علی عرضها. فإنّي  ــر یقع دلیل العقل علی ط الظاه
ة  ــبحانه أو سُنَّا یتُ فیه التحقیق، وتنكبت ذلك علی طریق كتاب الله س تحرَّا
ــل، فإذا فُقِدَت  ــا، أو الإجماع أو دلیل العق ــرة المتفقة علیه ــوله | المتوات رس
ــن عن مأخذ  ــد المحققین الباحثی ــرعیة عن ــألة الش الثلثة فالمعتمد فی المس
الشریعة التمسك بدلیل العقل فیها... فمن هذه الطریق توصل إلی العلم بجمیع 
ــرعیة.... فعلی الأدلة المتقدمة أعمل بها وأفتي.... ولا أُعرّج علی  الأحكام الش

أخبارِ الآحاد، فَهَلَ هَدَمَ الإسِلمَ إلِاَّا هي)11(.
حسب آراء المنكرین أنّ العمل بأخبار الآحاد لازم أن یكون خاضعا  للعلم  
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ــن الواضح أنّ أخبار الآحاد لاتفید العلم بالحكم ومن جهة أخری لیس في  وم
الشرع و العقل دلیل یدلّ علی وجوب العمل بأخبار الآحاد بل ینهاه الشرع.

رؤية مختار بن إدريس

ــكار أخبار الآحاد من أهمّ المباني الفقهیة لدی ابن ادریس، ویخالفه  إنّ إن
ــرائر، بل یمكننا أن نؤكد أنّه اتخذ  ــة في مواضع مختلفة من الس بالصراح
ــی، إذْ إنِّه یعتقد أنَّا العمل  ــید المرتض ــبة إلی الس موقفًا أكثر صرامة بالنّس
ــاس ذلك  بأخبار الآحاد لایجوز أصلً ولو كان رواتها موثوقین)12(. وعلی أس
ــوز أتباعنا العمل بها لو كان رواتها من الموثوقین)13(. یتجاوز ابن إدریس  لا یج
ــي أنّ العمل بأخبار الآحاد یوجب هدم  ــذا الحدّ وفي موقف صارم آخر یدّع ه

الإسلم)14(.
ــاد بأیّ نوع من  ــن إدریس أخبار الآح ــؤال هل یرفض اب ــن ثمّة یطرح س وم

الأشكال مطلقًا؟ وهل یجوزُ العمل بأخبار الآحاد تحت ظروف خاصة؟
ــائر الفقهاء السابقین يعتمد الأخبار التي تتوقف عند    وابن إدریس مثل س
ــتبیح العمل بها)15(. كما یسوغ  ــنة أو الاجماع ویس الأدلة الثلثة:الكتاب،الس
أخبار الآحاد التي ذكرها الشیعة الإمامیة في تصانیفهم، ولهم كلمة واحدة 

في فتاویهم.

سبب إنكار أخبار الآحاد

ــبب  ــب الفقهیة والأصولیة لمنكري أخبار الآحاد أنّ الس ــا ورد في الكت م
الرئیس لإنكارها وعدم حجیة العمل بها هو عدم إفادتها العلم، ومن المفروض 
ــار الآحاد التي لاتفید  ــرعیة قطعیة لذلك أخب أن تكون وثائق الأحكام الش
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ــس أنّ أخبار الآحاد لا  ــنّ لا یمكن العمل بها.ویری ابن ادری ــر من الظ الأكث
تفید العلم؛ ولذلك لا یعمل الأصحاب بها)16( كما یعتقد بذلك المتقدمون)17(.

أدلة عدم حجية أخبار الآحاد من منظور ابن إدريس

ــات: ﴿ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ﴾)18(. یعتقد ابن إدریس أنَّا الأدلة  1- الآي
التي تتمسك بها تفید العلم و الیقین، ولا یمكن العمل بالأدلة التي تثیر الشك 
ــنة والإجماع ودلیل العقل. والظنّ، ویعتبر الأدلة التي تفید العلم الكتاب والس

وهو یتمسك بهذه الآیة عند صدور الأحكام غیر المعلوم بها)19(.
2- التمسك بآیات النهي عن الظنّ

یری ابن إدریس أنّ التمسك بأخبار الآحاد كالقیاس یثیر الظنّ والشّك لذا 
بیل الوحید  لا یمكن العمل بها؛ لأنَّا الشارعَ لا یسمح لنا العمل بالظن، وأنّ السَّا
لكشف الأحكام الشرعیة والتّیقن بها هو الوصول إلیها عبر السبل العلمیة، 

ولیس الظن حجة بذاتها)20(؛ لأنّ آیات القرآن تنهی عن التبعیة من الظنّ)21(.

دراسة الآيات

ــنَّا الحاصل من أخبار الآحاد مأخوذٌ من آیات القرآن   وعليه نؤكد أنَّا الظ
الكریم:

ــن ولا ترتبط بفروعه، وبحثنا یدور  ــذه الآیات مختصة بأصول الدی ل: ه أوَّ
حول حجیة أخبار الآحاد في فروع الدین.

ــمل الفروع لابدَّا أن نعرفَ أنَّا صدرَ الآیات یختصُّ  ثانيًا: لو قیل إنها أیضًا تش
ــذا كانت هذه الآیات لا  ــك بالإطلق حتمًا)22(. ل ــول الدین ویمنع التمس بأص
تدلّ علی حجیة أخبار الآحاد)23(. وأهمّ دلیل في حجیة أخبار الآحاد هو البناء 
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ــك، ولكن  العقلي؛ لأنّ العقل لا یعتبر الظن الذی یرتكز علی الحدس والش
إذا كان القصد منه هو احتمال الراجح یؤخذ بعین الاعتبار ویذمّهُ التارك، 
ــل في اصطلح الأصول، والمراد منها  ــمل الظن لا تدخ لذلك فالآیات التي تش

هي الوهن والظنّ.
ــات: وهي الأخبار التي تعتبر ملكًا لاعتبار الحدیث  الدلیل الثاني: الروای
في حال العلم بنقلها من جانب معصوم كما في حال عدم علم بها یعتبر ملك 

عدم اعتباره. 
ــئل عن اختلف الأحادیث      من هذه الأخبار المكاتبة مع الإمام ×، وس

وقال: »ماعَلمِتُم أنّه قولُنا فالزموه وما لم تعلموا فَرُدّوهُ إلینا«)24(.
نة ویوافقهما  ویجعل الأخبار التي تدلّ علی رفض خبر یخالف الكتاب والسُّ

ملكًا لحجیة الحدیث.

الدراسة

ل: إثبات حجیة أخبار الآحاد مع الروایات بعید مستلزم لأنّ هذه الروایات  أوَّ
هي أخبار الآحاد.

ثانيا: لیس لهذه الرّوایات متواترلفظيّ ومتواترمعنويّ إذ إنها تعارض البعض 
لفظًا ومعنًی، لذلك تخرج الروایات من دائرة البحث؛ لأنّ موضوع البحث هو 

ة)25(. نَّا أخبار الآحاد التي لا تُعارض الكتاب والسُّ
الإجماع:

ــضِ أخبار الآحاد  ــاب یتفقون علی رَفْ ــس إلی أنّ الأصح ــب ابن إدری یذه
بالإجماع قائلً: أخبار الآحاد لا توجب العلم والعمل ویتفق الأصحاب والفقهاء 
ــیعة  المتقدمون علی ترك العمل بأخبار الآحاد بالاجماع)26(. ولایعمل فقهاء الش
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بأخبار الآحاد)27(، ويقولُ أيضًا:»فقهاء الشیعة قائلون ببطلن  القیاس وأخبار 
الآحاد ولاأحد قائل بوجوب العمل بها إلا الشخص الغافل")28(.

الدراسة

ــس هذا الإجماع إجماعًا محصلً، بل یكون اجماعًا منقولًا ولیس  ل: لی أوَّ
ــت أخبار الآحاد حجة، وحجته  حجة؛ لأنّ دلیل حجته هو أخبار الآحاد، ولیس

لیست معقولة.
ثانيًا: هذا الإجماع یعارضُ إجماع القائلین بحجیة أخبار الآحاد.

ــن وضعیف؛ لأن أكثر العلماء قائلون بحجیة أخبار  ثالثً�ا: هذا الإجماع واه
الآحاد.

رابعًا: هذا الإجماع هو إجماع الشهادات)29(.
   وخلصة القول إنَّا الأدلةَ التي تدلُّ علی عدم حجیة أخبار الآحاد مرفوضة 

كلها تستند إلی مفهوم آیة نبأ والسیرة العقلنیة في حجیتها.

نماذج من متفردات ابن إدريس

ــي ذمّته لایكلفه إجماع  ــدّ مبهم ولم یحدّد الحدّ ف ــخص بح 1-إذا أقرّ ش
ــده و مقداره.یعتقد كبار  ــاك تضارب الآراء عن ح ــاء ببیانه.ولكن هن الفقه
ــه.ولكن ابن  ــخص یضرب حتی ینهی عن نفس ــاء الإمامیة أنّ هذا الش فقه
ــروی الفقهاء روایة صحیحة من  ــوط. ی ه بین 80 إلی 100 س إدریس یحدد حدَّا
محمد بن قیس یقول الإمام فیها: ضُرب حتی ینهی عن نفسه.وعمل بها فقهاء 
الإمامیة المتقدمون كما عمل بها المتأخرون منهم، وذلك ینطبق على أصولهم 
ــند  ــار الآحاد؛ لأن لدی المتأخرین أخبار الآحاد صحیح الس ــأن اعتبار أخب بش
حجة وعملوا بها، في حين أنَّا ابن إدریس هو الفقیه الوحید الذي لم یعمل بها. 
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ــه كالمتأخرین لا یجوزُ مطلق خبر الآحاد من جهة، ومرور  ودلیلها واضح؛ لأن
الزمن وبعد الزمن بین حیاته وعصر صدور الروایات والعصور القریبة منه من 
ــودة في روایات محمد بن قیس إلی  ــة أخری أدی إلی خفاء القرائن الموج جه

حد لم یعمل بأخبار الآحاد على الرغم من سائر القدماء ووحدة الأصول.
ــب كبار الفقهاء إلی تخییر الإمام في  ــألة التوبة بعد الإقرار: یذه 2- مس
قبول التوبة وسقوط الحد أو عدم قبول التوبة وإجراء الحدّ، ویعتقد ابن إدریس 
ــط أنَّا الإمامَ یحدد أنّ التوبة بعد الإقرار المنحصر في الجرائم مختصة في  فق
ــقوطِ  ــائر الجرائم یعتقد بس ــم ویلحق به حدّ القتل ألبتة، ولكنه في س الرج

. الَحدِّ
والمستند المشهور فيه ثلاثة أخبار:

1- خبر ضریس الكناسي.
2- خبر أبي عبد الله البرقي من أحد الصادقین.

3- روایة تحف العقول
ر الإمام في  وطِ یَتَخَیَّا إذا تابَ شخصٌ بعد إقرارٍ بذنبهِ فی حالة الرجم أو السَّا

أن یجري الحدَّا أو یعفوَ عنه، و حسب الظروف یعمل الأحسن)30(.
لم أر خلفًا في  تطبیق عقوبة الرجم، كما ورد فی السرائر إجماع الفقهاء 
ــاق علیه فی غیر حد الرجم ولو خالفه ابن ادریس ولكن  ــه كما تّم الاتف علی
ــقوط  ــتدلَّا ابن إدریس بالأصل لحیلولة دون س الفقهاء متفقون علیه، وقد اس
الحد. ولكن یسقط الرجم وهو أشدّ العقوبات بالإنكار.وغیر الرجم عقوباته 
أخفّ ویسقط بالطریق الأولی. وهناك روایات في هذا الخصوص یؤیِّد بعضها 
ــبَ رجلٌ عند أمیر المؤمنین× وأقرَّا  ــن هذه الروایات التي تقول: ذَهَ بعضًا)31(م
ــرقة، قال الإمام ×: »أ تقرأ شيئًا من القرآن؟ أجاب: نعم! سورة البقرة،  بالس
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قال الإمام ×: قد وهبتُ يدك لسورة البقرة. وقال الأشعث:»أنت تسقط حدود 
ی شخص شهادة لا یمكن للإمام  الله؟ ردَّا الإمام: أنت لا تفهم هذه الأمور. لو أدَّا
ــخصُ نفسهُ یستطیع الإمام إجراء الحدّ أو العفو عنه.  العفو عنه، وإذا أَقَرَّا الش
ويلحظُ أنَّا ردَّا الإمام علی الأشعث عامّ لا یمكن اختصاصه بمسألة السرقة 
ــمولیة ردّ الإمام یُمكننا  ــبب ش ــرقة وبس فقط، ولو لم یعمل بها فی باب الس

العمل بها في غیر باب السرقة. 
ــام علي ×)32(: إذا  ــاب )تحف العقول( عن الإم ــعبةَ في كت ویروي ابنُ ش
ــارعَ في إقراره به یستطیع الإمام نائب  اعترفَ رجلٌ بلواطِهِ، ولم يكنْ بتة وس
ــبحانه  ــمعتم هذه الآیة التي یقول فیها س الله مجازاةَ المجرم بالعفو عنه. هل س
ــة لم تورد توبة المقرّ في  ــی: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ    ئې ﴾)33(. والبت تعال
ــن المقرِّ بدون  ــاء لا یمكن للإمام العفو ع ــب إجماع الفقه ــذه الروایة وحس ه
ــة، فضلً عن أنه في هذه الروایة  ــة؛ لذا فإنَّا الإجماع یختص بهذه الروای التوب
ــدم وتاب وجاء لیقرّ  ــرع في إقراره بذنبه، أي ن ــورة نرى أنّ الرجلَ أس المذك
ــر الروایات، وقد ورد  ــام بإقامة الحد علیه، كما جاء في أكث ویطهره الإم

صراحة في بعض منها أنّ إقرار  الشخص یتمّ بهدف التوبة.
ــیعة: حدّ فعله بمرّات  3- تكرار فعل الزنی مع إقامة الحد بین فقهاء الش
هو القتل،والبتة یعتبر هذا الحكم من متفرداته، ولكنّ فقهاء السنة قائلون 

بتكرار حد الزنی فقط.
كَ ابنُ إدریس بالقاعدة الفقهیة العامة فی باب الحدود، ومفادها  لقد تسَّا
ــدة مقبولة لدی  ــة، ویری هذه القاع ــر یُقتلون في الثالث ــابَ الكبائ أنَّا أصح
ــاء الإمامیة، كلهم كما ورد في صحیحة یونس عن الإمام الكاظم×:  فقه

»أصحاب الكبائر یقتلون فی الثلثة«.
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ةِ  دَ آراءَهما في عدم حجیَّا تأثر ابنُ إدریس بإبن زهرة والسید المرتضی، وأیَّا
دَ الأدلةَ الفقهیةَ في الكتاب  ــار الآحاد، وعمل بها، وأفتی بها وأَیضًا حدَّا أخب

ةِ الُمتواترة والإجماع والعقل، وأسقط حجیة أخبار الآحاد. نَّا والسُّ
4- من اختلفه مع سائر الفقهاء بسبب عدم العمل بأخبار الآحاد)34( اعتقاده 
بأنَّا الصلة لا یكون فیها إلِاَّا قنوتٌ واحدٌ حتی صلة الجمعة؛ بسبب الإجماع 

واقتضاء الأصول، والذین یأمرون بالقنوتین هم عاملون بأخبار الآحاد)35(.
ــلة لا یكون فیها إلِاَّا  ــس: والذي یَقوی عندي أنَّا الصَّا ــال محمد بن إدری ق
قنوتٌ واحدٌ أيّ صلة كانت، هو الذي یقتضیه مذهبنا وإجماعنا، فل نرجع 
عن ذلك بأخبار الآحاد التي لا تُثمرُ علمًا ولاعملً...، وعلی الإمام أنْ یقنت فی 
ه  ــوت الإمام یوم الُجمعةِ، فَرُوي أنَّا ــلةِ الجمعةِ، وقد اختلفت الروایةُ في قن ص
ها مُنفردًا  یقنتُ فی الُأولَی قبل الرّكوع)36(، وكذلك الذین خلفه، ومَن صَلَّا
أَو في جماعةٍ ظُهرًا، إمامًا كان أَو مَأمومًا قنتَ فی الثانیةِ قبل الركوع وبعدَ 
ها جمعة مقصورة قنوتین، في  القراءة أیضًا)37(، ورويَ أنَّا علی الإمام إذا صلَّا

الأولی قبل الركوع، وفي الثانیة بعد الركوع)38(.
ــه بنتاهما على التأبيد، ومن ثَمَّا لا  ــن زنی بعمّته أو خالته حرمتْ علي 5- م
ــائر الفقهاء حتی السید المرتضی؛  یعتقد ابن إدریس بالتحریم علی خلف س
ــتدلُّ أنَّا الإجماع علی الُحرمة یعدُّ  ــبب عدم الاهتمام بأخبار الآحاد، ویس بس

دلیلً علی الحرمة، ولو لم یكن إجماعٌ لیس دلیل علی حرمته هناك)39(.
القولُ المعتمدُ علیه هو التحریم، وسنده روایة أبي یعقوب عن الإمام الصادق         
هایة()40(، والشیخُ المفید في )المقنعة()41(، والسید  ×، ونقلها أبو جعفر في )النِّ
ــنَّا انفراد الإمامية به: القول بأن مَن زَنَا  ا ظ ــی في )الانتصار()42(، ومَِّا المرتض
ــه أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد. وأبو حنيفة يوافق في ذلك،  ت بعمَّا
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ويذهب إلى أنه إذا زنا بامرأة حرمتْ عليه أمها وبنتها، وحرمت المرأة على أبيه 
)43(، دليلنا: كل شي ء احتججنا به في  وابنه، وهو أيضًا قول الثوريّ والأوزاعيِّ

تحريم المرأة على التأبيد إذا كانتْ ذات بعل على مَنْ زَنَا بها.
 ويمكن أن يستدلّ على ذلك بقوله تعالى: ﴿ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ﴾)44(، ولفظة "النكاح" تقعُ على الوطء والعقد معًا، فكأنه تعالى 
ــال: لا تعقدوا على من عقد عليه آباؤكم، ولا تطؤوا مَن وَطَئهُن، وكل من  ق

حرم بالوطء في الزنا المرأة على الابن حرم بنتها وأمها عليهما جميعًا.
ــن قوله: الحرام لا  ــا يروى عن النبيِّ | م ــاج في هذا الموضع بم والاحتج

هُ مخصوصٌ  بإجماع. يحرم الحلل)45(غير صحيح؛ لأنه خبر واحد، ولأنَّا
ــن بینها وبین الإمام  لةُ إذا لم یك تِ الصَّا ــرأة برجلٍ صَحَّا ــدت ام 6-اذا اقت
ــهرة المحققة،  ــل، يجب أَلاَّا یكون بینها وبین المأمومین حائل ووجهها الش حائ
ــن العلماء إلِاَّا ابن إدریس الذي لا یقبل ذلك؛  ــس هناك تضارب في الآراء بی ولی
ــبب عدم حجیة أخبار الآحاد، ویستند القول المشهور إلى قول عمّار الموثق:  بس
»سألت أبا عبد الله عن رجل یُصَلِّي مع جماعة وخلفه بیت تسكنُ فیه نساءٌ، 
ــام ×: ألبتة! لو كان  ــلةَ وراءَهُ؟ قال الإم ــاء أن یقمن الص هل یمكن للنس
؟  رٌّ الإمام فی مكان أسفل منهنّ، قلت: لو كان بینهم وبین الإمام جدار أو مََ

ثمَّا قال: ألبتة)46(.
7- عن امرأة قارب رجل معها وهي قامتْ بالُمساحقة مع إمرأة أُخری:

خبر علي بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ×: إذا جامع 
رجلٌ إمرأةً وهي قامتْ بالمساحقة مع قینةٍ وحملتْ، تُرجمُ المرأةُ، وتُلد القینة 

بالسوط، ویلحق الولد بوالده.
ــألت أبا عبد الله عن رجل  ار عن المعلَّای بن خنیس:»س ــحاق بن عمَّا یقولُ إس
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ــمّ قال:»الولد للرجل، وترجم  ــعَ امرأةً واختلط المنيُّ داخل  رَحم القینة، ث جَامَ
ــابُ جمیعُهم إلِا ابن  ــق علیه الأصح ف ــد علی القینة، واتَّا ــرأة، ویوجب الح الم
ــة إذا كان لها دلیلٌ  ــار الآحاد أنَّا هذه الروای ــب أخب إدریس، وهو یعتقد حس
ها مقبولةٌ، وفي غیر هذه الحالة  ةِ الُمتواترة أو الإجماع فإنَّا ــنَّا من الكتاب أَو السُّ
ــاحِقَةَ لا ترجم سواء  مرفوضة؛ لأنَّا الأصحابَ أكثرهم یعتقدون أنَّا المرأة الُمسَ
ــیخ والقاضي وابن براج یعتقدون  كانت محصنة أو غیر محصنة، ولكن الش
بِرَجمِ الُمساحقة المحصنة، ویسبقهم من الناحیة الزمنیة. وقال الشیخ الطوسيُّ 
ــوط بعد إنجابها، والولد  ــتجلد تلك الفتاة مئة س في )النهایة(: تُرجمُ المرأةُ وس
یكون للرجل، وعلی المرأة دَفْعُ مهر المثل لفتاة حملت بها إثر المساحقة وفقدتْ 
ــالك( هذه الفتوی من الشیخ  ــبب إنجابها. نقل الشهید في )المس بكارتها بس

وأصحابه.
وهناك روایة عن محمد بن مسلم یقول فيها:)47( سمعتُ من الإمام الباقر× 
ــام الصادق ×  وقالوا: »حضر البعض في مجلس أمیر المؤمنین، وطلبوا  والإم
ــن × الإذن لزیارة أمیر المؤمنین قال الإمام الحسن×: لماذا؟  من الإمام الحس
ــألة؟  ــأل الإمام عنها، قال الإمام ×: ما هي تلك المس ــألة نریدُ نس لدینا مس
ــاحقة ونقل المني  أخبرني عنها، قالوا:إنِ امرأة جامعها زوجها وهي قامتْ بالُمس
إلی داخل الفتاة وحبلها، ما هو حكمها؟ قال الإمامُ الحسنُ ×: لا بأس به! 
أنا أُجیبُ لها إذا كانت الإجابةُ صحیحةً كان من جانب الله وكلمه والذي 

رتُ في الَأمرِ. تعلمت عند أمیر المؤمنین، ولو أجبت خطأ قَصَّا
ــد بكارتها وقت  ــل للفتاة؛ لأنها تفق ــذ من المرأة مهر المث ــي البدایة يُؤخَ ف
ــاحقةِ، وبعدَ ولادة  الولادة، ثُمَّا تُرجمُ المرأة؛ لأنها كانت مُحصَنة وقامتْ بالمس
ــة جلدة. قابل هؤلاء  ــرأة صاحبه، وتُلدُ الفتاةُ مئ ــل تكونُ زوج تلك الم الطف
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ــد أجاب أمیر  ــن ×، وق ــد رجوعهم من عند الإمام الحس ــر المؤمنین بع أمی
ــها، وتشبه هذه الروایة روایة إسحاق بن عمار عن الإمام  المؤمنین الإجابة نفس

وایةَ بِدلائل: الصادق×، ولكنَّا ابنَ إدریس لا یقبل هذه الرِّ
ــبب المساحقة، في حين لا یؤیدُها  ــب هذه الروایة تُرجمُ المرأةُ بس ل: حس أوَّ
ؤ فقیهٌ على رجم مسلمةٍ حسب أخبار الآحاد التي لا یؤیدها  فقهاؤنا، ولا یتجرَّا

ةُ المتواترةُ والإجماعُ. نَّا القرآنُ والسُّ
ــببٍ يجبُ أنْ تدفعَ  ــاحقة باختیاره، وحملتْ بأيِّ س ثانيً�ا: قامت الفتاة بالمس
وط، ویُقالُ: لَا مَهْرَ لبَِغي. المرأة لها مَهْرَ المثل، في حين هي مذنبة وتُلدُ بالسَّا

یبِ، والأفَضلُ أَلاَّا تُرجم المرأة  یقبل الباحث الأوّل ویقول: رَجْمُ المرأة مَحَلُّ الرَّا
ــوط أكثر وأقوی. وحسب  د الس ــاحقةِ؛ لأنَّا  الروایات التي تؤكِّ ــبب المس بس
الاحتمال وفي الحالة الخاصة لهذه الروایة تؤكد أنَّا رجم المرأة لم یتفق علیها. 
ــذا إذا رُجِمَت  ــبب رجم المرأة كونها محصنة، ل ــب هذه الروایة فإنّ س وحس
م هذا القانون في جمیع حالات  ــة الخاصة للروایة يجب أنْ یُعمَّا المرأة في الحال
ــاحقة أمر  ــبب المس ــرأة المحصنة وهذا لیس مقبولًا، ولكن جلد الفتاة بس الم
ه خلق من نطفةلالا  إشكال فيه، وسبب إلحاق الولد بذلك الرجل یرجع إلی أنَّا
ــة. ونهایة القضیة هي  ــرعًا ولغ ــه، لذا یعدُّ أبًا لهذا الولد ش ــذا الرجل نفس ه
حرمان الزانية من إلحاق النسب وبقیت البقیة وفي هذه المسألة لم یزن الرجل، 
وسبب حق الفتاة لأخذ المهر أنها حبلت وفقدت بكارتها بسببه، وإنّ دیة إزالة 
ــبه  ــبب وعلیها دفعه، وتش البكارة هي مهر المثل وتلك المرأة كانت هي الس
ــكارة في الزنی،  ــمح الفتاة بإزالة الب ــاء اللواتي لیس لهن مهر لأنْ تس النس

ولكنَّا في المساحقة یختلف الوضعُ.
مة كلم المحقق الحلي، الذي یقولُ:بعض المتأخرین مثل ابن  ویكرر العلَّا
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ــة لیس لها مهر كما لا یقبل إلحاق  ــس ینكرون المهر معتقدین أنّ الزانی إدری
ــائر الروایات إلِاَّا  ــد بذلك الرجل، وإنَّا الروایة المذكورةَ لا تتعارضُ مع س الول
ــروط العمل،وعدم الاهتمام بالبند  ــي البند الأول لذلك هي مقبولة، ولها ش ف
ــائر البنود، ولكنها لیستْ دلیلً مناسبًا لإلحاق الولد  لا یحول دون العامل بس
ــراءَ مقاربة  ــدثُ بعدَ ولادة الطفل ج ــبةَ الحقیقیةَ تح ــك الرجل؛ لأنَّا النس بذل
جلَ وَحدَهُ بدون المقاربَةِ  شرعیة أو شبهها، ولكنها لم تحدث هنا، وإنَّا منيَّا الرَّا
ا لا یكفي، لأنَّا  جل، وإنَّا صدق القضیة لغویًّ ــبُ إلحاق الطفل بذلك الرَّا لا یُوج
جَ شرعًا ویُجامعَ زَوجتَهُ،  ــانَ یختلفُ عن الحیوان، وعلی الإنسان أن یتزوَّا الإنس
نَ من هذه المسألة أنَّا ولدَ الزنی لا یُلحقُ  وفي هذه الحالة یلحقُ المولود به. قد تبیَّا
ن لنا أنَّا هذا  ــا، كذلك تبیَّا ــبهَة یُلحق به ــك المرأة حتمًا، ولو كانت في شُ بتل
الطفل في المسألة المذكورة لا یلحق بالفتاة؛ لأنها لم تكن زوجة ذلك الرجل.

ــكلة في ذلك أنَّا  مة في )القواعد( أنَّا هذا القول أقرب، والمش ویری العلَّا
تلك الفتاة لم تَزْنِ هي ولدته، ويجبُ أنْ یكونَ الطفلُ لها أصلً، ولیس هناك 
ــاحقتها تساوي فعل الزنی وذلك واضح. ومن البدیهي أنّ المولود  دلیل علی مس
ــتْ منها ولم تلده،  طفَةَ لیس ــاحقة؛ لأنَّا النُّ لیس له أيّ علقة مع تلك المرأة المس

ویُعتقد أَنَّا تلك الفتاة صاحبة المولود.
ــاةَ تظنُّ أنَّا المرأةَ نامتْ معَ  ــكلة ثانیة لهذه الروایة وهي أنَّا الفت وهناك مش
ــم الفتاة، وحینئذ تسمح  ــرب في جس زوجها، وتحمل النطفةَ، ویمكنها التس
ها كانتْ تُریدُ أن تُزالَ بكارتها، لذلك لا یوجب  ــتنتج أنَّا ــاحقة، لذا نس المس
ــن الفتاة، لذا علی المرأة  ــر أبدًا، ومن ثمَّا فإنَّا دورَ المرأة أهم وأقوی م ــا المه له
أن تدفع مهرها، والمشكلة بالنسبة إلی ابن إدریس أنّ هذه الروایة من أخبار 

الآحاد، وهو لا یعمل بها أصلً.
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ــبُ علیها دَفع مَهر  ــذه الروایة أَنَّا المرأة یج ــكلة الثالثة الواردة في ه والمش
المثل قبل إزالة البكارة وولادة الطفل، وهذا یعد القصاص قبل الجناية، فمن 
ــن أن توت الفتاة قبل وضع حملها، أو یمكنها أن تتزوج ويقوم زوجها  الممك
ــتحقاق لا الدفع، إذا  ــد الروایة في هذه الحالة الاس ــة بكارتها، وتؤك بإزال
ــب حمله، فذلك في حین نقول  ــل للرجل فعلیه دفع مهر الفتاة بس كان الطف
في الطلق البائن إنِه یدفع النفقة بسبب حملها، وإلِاَّا فل حاجة، وإذا تزوجت 
هذه الفتاة من رجل غیر زوج هذه المرأة فعلیها العدة حتی تضع حملها، وأیضًا 

لا یجوزُ لها المقاربةُ مَعَ زوجها وتنتهي العدّة بعد وضع حملها.
ــقَ زوجاته الأربع ـ يجب أنَ  ــةٍ ـ بعدَ أنْ طلَّا جَ رجلٌ بامرأةٍ خامس ــزوَّا 8- إذا ت
مُن، وتقسم الباقي على الأربع، وإذا لم یعرف واحدة من  یتركَ للأخیرة رُبع الثُّ
الأربع أو أكثرهنّ أو كلهنّ یحتمل سحب القرعة ثم تقسّم أسهمهنّ، وتقسم 

الحصة المشتبه بین المشتبهات.
هذه القضية سندُها روایة أبي بصیر عن الإمام الباقر×، إذْ »سئل أبو جعفر 
أَوْ قَالَ فِي مَجْلسٍِ وَاحِدٍ وَمُهُورُهُنَّا  وَاحِدَةٍ  أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ  جَ  عن رَجُلٍ تَزَوَّا
، قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إنِْ هُوَ خَرَجَ إلَِى بَعْضِ الْبُلْدَانِ فَطَلَّاقَ  مُخْتَلفَِةٌ، قَالَ: جَائِزٌ لَهُ وَلَهُنَّا
رْبَعِ وَأَشْهَدَ عَلَى طَلَقِهَا قَوْمًا مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَدِ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ  وَاحِدَةً مِنَ الْأَ
ةِ تِلْكَ الْمُطَلَّاقَةِ، ثُمَّا مَاتَ  جَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَدِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّا الْمَرْأَةَ، ثُمَّا تَزَوَّا
تِي  الَّا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ: إنِْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإنَِّا للِْمَرْأَةِ 
طُلِّقَتْ  تِي  الَّا عُرِفَتِ  وإنِْ  تَرَكَ،  مَا  ثُمُنِ  رُبُعَ  الْبِلَدِ  تِلْكَ  أَهْلِ  مِنْ  أَخِيرًا  جَهَا  تَزَوَّا
ةُ، قَالَ: وَيَقْسِمْنَ  رْبَعِ بِعَيْنِهَا وَنَسَبِهَا فَلَ شَيْ ءَ لَهَا مِنَ الْميِرَاثِ وَعَلَيْهَا الْعِدَّا مِنَ الْأَ
تِي طُلِّقَتْ مِنَ  ةُ، وَإنِْ لَمْ تُعْرَفِ الَّا لَثُ نِسْوَةٍ ثَلَثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَعَلَيْهِنَّا الْعِدَّا الثَّا
رْبَعُ نِسْوَةٍ ثلَثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّا جَمِيعًا وَعَلَيْهِنَّا جَمِيعًا  رْبَعِ اقْتَسَمْنَ الْأَ الْأَ

ةُ«)48( . الْعِدَّا
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ــس، وذلك علی  ــع بعضهن غیر قول ابن إدری ه المطلقات م ــبُّ ــل  تَشَ ویحتم
وجهین:

ــتخراج المطلقة،إذ یدخل العموم  "كل أمر مشكل فیه  الأول: القرعة لاس
القرعة".

ــبه  ــب المقتضی، وهذا یرجعُ إلِی تش ــحاب الحكمي حس والث�اني: الانس
المطلقة مع سائر الزوجات،ولهن حقوق متساویة، ولیس بینهن الأفضلیة.

9- عن صلة المسافر یعتقدُ الشیخُ الطوسيُّ أنَّا الشخص الذي یتجاوز حدَّا 
ومَ واجبٌ علیه.  ص یتخیرُ بینَ الصلة الكاملة والمكسورة، ولكنَّا الصَّا الترخُّ

ومِ وعَدَمِهِ)49(. رًا بینَ الصَّا ولیسَ مُخَیَّا
ــي التي  ــیخ الطوس وابن إدریس ـ فضلً عن رفض أحكام الصلة من الش
ــندها أخبار الآحاد ـ یقول: »لا توجب أخبار الآحاد العلم والعمل بها  یكون س
ــت × المتقدمون والمتأخرون منهم بإلاجماع  خصوصًا، ویتفق فقهاء أهل البی
علی ترك العمل بها)50(. ویؤكد فی مكان آخر أنّه واضح أنّ مذهب أصحابنا 

ترك أخبار الآحاد، ولم یعارضه حتی شخص واحد)51(.
ــدلُّ علی إفطاره ولزوم  ــألة في الصائم، وووجود روایات ت 10- هناك مس
د  ــائل( بابًا بعنوان »باب بطلن الصوم بتعمُّ القضاء، حتی طرح صاحب )الوس
دِ بْنِ إسِْمَاعِيلَ  القيء«، وأورد فیه أحادیث في هذا الخصوص، منها: عَنْ مُحَمَّا
ارِ جَمِيعًا،  بَّا دِ بْنِ عَبْدِ الْجَ شْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَعَنْ أَبِي عَليٍِّ الْأَ
لَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الِله × قَالَ:  ــكَانَ عَنِ الْحَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْ
أَ فَلْيُتِمَّا  ــوْمِ-، وَإنِْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّا ائِمُ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلكَِ الْيَ ــأَ الصَّا إذَِا تَقَيَّا

صَوْمَهُ)52(.
دِ بْنِ يَعْقُوبَ. يْخُ بِإسِْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّا وَرَوَاهُ الشَّا



 أ . د. محمد محسني دهكلاني

150

سَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلمٍِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ  ــنَادِهِ عَنْ عَليِِّ بْنِ الْحَ - وَبِإسِْ
دًا وَهُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ  أَ مُتَعَمِّ هُ قَالَ: مَنْ تَقَيَّا ــنْ أَبِي عَبْدِ الِله عَنْ أَبِيهِ × أَنَّا عَ
أَ وَهُوَ صَائِمٌ  بَهُ وَإنِْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَقَالَ: مَنْ تَقَيَّا وَعَلَيْهِ الْإعَِادَةُ، فَإنِْ شَاءَ الُله عَذَّا

فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ)53(.
سَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ بُكَيْرٍ  دٍ وَأَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَ - وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّا
صَائِمٌ  وَهُوَ  دًا  مُتَعَمِّ أَ  تَقَيَّا مَنْ  قَالَ:  عَبْدِ الله ×  أَبِي  عَنْ  أَصْحَابِنَا  بَعْضِ  عَنْ 

قَضَى يَوْمًا مَكَانَهُ)54(.
ــتَاكُ وَهُوَ  جُلِ يَسْ ــأَلْتُهُ عَنِ الرَّا - عَليُِّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَ
دًا فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ- وَإنِْ لَمْ يَكُنْ  أَ مُتَعَمِّ صَائِمٌ فَيَقِي ءُ مَا عَلَيْهِ، قَالَ إنِْ كَانَ تَقَيَّا

دَ ذَلكَِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ)55(. تَعَمَّا
مَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الَمقْصُودِ، وَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ)56(. أَقُولُ: وَقَدْ تَقَدَّا

ــيءٍ واحدٍ  لا أكثر، ولا  ویری ابنُ إدریسَ أنَّا هذه الأحادیث تهدفُ إلى ش
ــل الحقنة بالمائع للصائم  ــك بأصلِ البراءة، ومث ــمُّ بها، وعوضًا عنها یتمسَّا یهت
ــخص  ــرورة القضاء، ویَری أنَّا هذا الش ــدًا ویفتي بعدم ض ــذي یتقیأ متعمِّ ال

مُخطئٌ لیس علیه القضاء.
ه أخرجها  11-إذا نَذَرَ شخصٌ حُرٌّ أنْ یطلقَ سراحَ عبدته بعدَ الوَطء، ولكنَّا
ة ثانیة فلیست هناك مشكلة.وذلك  لُّكها مرَّا نَ من تََ كَّا ةٍ تََ قبل ذلك،وبعد مدَّا
ــألته  ــلم التي نقلها عن الصادقین ×، وفیها: »س ــب رواية محمد بن مس حس
ةٌ، وباعها لرجلٍ، وبعدَ  ــدة، ثم قال لها یومًا من الأیام: أنتِ حُرَّا ــن رجل له عب ع
هُ جاءَ بها یومًا  ــتراها، وقال الإمام ×:لا بأس به؛ لأنَّا مُرُور زَمَنٍ لیس ببعیدٍ اش

وأَخرَجَها یومًا آخَر)57(.
ــع الله تعالی من أجل  ــوع من الاقتراع أو الاتفاقیة م ــتخارة هي ن 12-الاس
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ــرآن الكریم على  ــبحة أو الرقاع أو بالق ــول إلی الخیر والصلح بالس الوص
وفق الطریقة المتعارفة بین الكبار، وتُعطی إیاها عمومیات الدعاء والروایات 

وشهرتها مشروعة.
ــدم حجیة أخبار  ــبب ع ــتخارة بالرقاع إلِاَّا ابن إدریس بس ــمْ یخالف الاس ول
ــتحب أن یصلي  ــور الدین أو الدنیا یس ــخص یطلب أم ــاد. فیقولُ:»إذا ش الآح
ــتُ في الركعة الثانیة ثُمَّا  ــورة التي یریدها، ویقن الركعتین، ویقرأ فیها الس
ــجد فیها یطلب من الله تعالی طلب الخبر  ــلم، وبعد ذلك یس یَدعو بعد الس

100 مرة، وهناك روایاتٌ كثیرةٌ عن ذلك)58(.
ــنَّا الرقاعَ والقرعة من أضعف أخبار الآحاد، ومن الروایات النادرة؛ إذْ  ولك
ــم بروایتهم، وإنْ كان رواتها من  ــالُ إنَّا رواتها من الفَطحیین؛ لذلك لم يُهت یُق
الأفراد الموثوقین، ولكن بسبب وردود ألفاظ في الرقاع »افعل« أو »لا تفعل«، 

وبعض الأخبار الشاذة التي لیس لها حجیّة)59(. 
ــائل التي لم یؤیدها  ــنَ إدریس لا یهتمّ بالمس ــث المجموع نرى أنَّا اب ــن حی وم
ك بالُأصول العملیة  ة، ولم یقبل أخبار الآحاد بل یتمسَّا نَّا الإجماع والكتاب والسُّ
عوضًا عنها، فعلی سبیل المثال لو أنَّا شخصًا نَذَرَ أن یطلقَ سراحَ العبد الأول، 
ــب أخبار  ــيُّ بالاقتراع حس ــیخ الطوس ویملك عدة عباد عرضًا، إذْ یعتقدُ الش
ة  نَّا الآحاد، ولكن ابن إدریس ینتقده ویقول:»لیس هناك دلیل من الكتاب والسُّ
ئیسُ  وهو إبقاءُ  ــلُ الرَّا لی ــاع، ولا حجیة لأخبار الآحاد؛ لذلك یبقَی الدَّا والإجم

الملكیة والثبوت)60(.
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الخلاصةُ

ــیخ المفید  إنَّا عدم حجیة أخبار الآحاد مقبولةٌ لدی بعض المتقدمین مثل الش
ــید المرتضی وابن إدریس وغیرهم، ومن المحتمل أنهم یعیشون في عصر  والس
دُوا علی أخبار الآحاد، أو یبحثون عن واسطة للحصول  الغیبة الكبری ولم یَتَعَوَّا
ها  ــارٍ تُفیدهم أو الروایات التی كانت قطعیة، ونحن الیوم نعرفُ أنَّا علی أخب
ــار الآحاد، ومن جهة أخری فإنَّا البعدَ الزمنيَّا بین حیاة ابن إدريس وعصر  أخب
ــببًا لإخفاء القرائن الموجودة في  صدور الروایات والعصور القریبة بها صارَ س

دًا بِهِ. ا ومُتَفَرِّ الروایات، الأمر الذي جعلهُ رَاویًا شَاذًّ
ــائر الفقهاء  ــن إدریس لا ینكرُ حجیةَ أخبار الآحاد بالكامل مثل س إنَّا اب
ة  نَّا المتقدمین بل یقبل أخبار الآحاد التي تؤیدها الأدلة المعتبرة مثل الكتاب والسُّ
فِقُ مَع  ــعَ شمولیتها، ویقبل الروایات التي لها توجیه عقليّ، وتَتَّا والإجماع، وَوسَّا

بعض الأصول الفقهیة.
ــوع، یتمكنُ بها الباحثون من تبیین  ــات في هذا الموض ونأملُ بظهورٍ دراس

آراء الأصولیین المتفردة وتقسیماتها ومنشئها.
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